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 الملخص:

القذف، طرق  مةیيهدف هذا البحث مسألة إثبات القذف في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون العقوبات الأفغاني. لإثبات جر 

إثبات القذف هو الطرق التي تُثبت عند  رآخر،یز بها في مجال الإثبات عن سائر الحدود. و بتعبوسائلها الخاصة بها التي تمتا

عند القضاء بإقرار القاذف أو شهود المقذوف أوعلم القاضي عند متقدمي  ثبتیفالقذف  زنا،القاضي أن فلانا قد قذف آخر بال

. إن إثبات یبإقرار القاذف وشهود المقذوف دون علم القاض ثبتیو قانون العقوبات الافغاني، ف  همیوأما عند متأخر  ة؛یالحنف

من بعض الوجوه مع الإقرار في سائر الحدود  تفقیالقذف  فيعن سائر الحدود بإشتراط الطلب والخصومة؛ فالإقرار  متازیالقذف 

الجهات. واختلف الفقهاء  عنه في بعض آخر. وکذلك الشهادة في القذف تتفاوت من الشهادة في باقي الحدود من بعض ختلفیو 

 خلاف. هیف ةیالکوالحنابلة وعند الم ةیبه عند الشافع ثبتیعند الأحناف و  جريیفي إثبات القذف فلا  فیالتحل انیفي جر 

 لقذف ي، اعلم القاض، الشهادة،التحليف، الإقرار ،الإثباتالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This article is about the proof of Qazf in a comparative manner between Islamic Sharia and the Afghan Penal 

Code, which can be summarized as follows: Proving Qazf consists of special methods and tools that distinguish 

this crime from other limits from the point of view of proof. Another way to prove Qazf is to prove to the judge 

that a person has accused another person of adultery. Therefore, according to the advanced Hanafi jurists, Qazf 

is proved in court by the confession of the Qazf (accuser) or the testimony of the Qazf's witnesses (accused) or by 

the knowledge of the judge, but according to the late Hanafi jurists and the Afghan Penal Code, only by the 

confession of the Qazf and testimony. It is proved that the witnesses are rejected. The proof of Qazf compared to 

other limits depends on the demand and filing of a lawsuit, therefore, confession in Qadzf is the same as some 

cases of confession in other limits, and in some cases, it is different; This kind of testimony in Qazf in some cases 

will not be the same as testimony in other areas. The jurists disagree about the proof of qadhf through oath; 

According to the Hanafi jurists, it is not proven, according to the Shafi'is and Hanbalis, Qazf Dariya is proven, but 

Maliki's scholars. They differ on this matter.  

Keywords: Proof, Confession, swearing, witnessing, knowledge of judge, Qazf 
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الحمد لله الذي یرحم عباده الراحمین وینتقم من الظالمین والصلاة والسلام علی رسوله وحبیبه محمد الذي أرسله رحمة للعلمین 

مة وأنزل علیه أفضل کتبه إتماماً لنعمه وإکمالاً لدینه القویم واختار لنصرته أصحاباً تحملوا عبؤ تبلیغ هذا الدین فجزاهم الله عنا برح

 أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. منه

 وبعد: 

بعث الله تعالی تفضلاً منه خیر عباده وأفضل مخلوقاته محمد بن عبدالله ـ صلوات الله علیه وسلامه ـ بدینه الأکمل والأشمل 

یامة وفي جمیع جوانب الحیاة )الإسلام( الذي عنده إجابة أمام جمیع اقتضائات المجتمع الإنساني في جمیع أنحاء العالم إلی یوم الق

البشریة: الدینیة، والاجتماعیة، و السیاسیة، والاقتصادیة و.... کي یسُدَّ الفراغات الموجودة في الأدیان السابقة علی طریقته 

 فصیلاً.شیئا من أبعاد الحیاة التي تتعلق بالدنیا أو الدین، بل یحتویها إما إجمالاً وإما ت كتر  المخصوصة به، وهذا الدین ما

. بل تضمن أعظم المنافع اجتماعيةوالا يةلفردالح العلیا الاحظ فیه المصت أو لا امةولیس حکم من أحکامه یضر بالحیاة الع 

 و استيصالإقامة العدل والأمان في المجتمع لللمجتمع والفرد، منها الحدود والعقوبات الإسلامیة التي هي أکبر وأفضل طریق 

)الدین، النفس، المال، العقل، النسل والعرض( ومن هذه العقوبات حد القذف الذي  الحیاة الإنسانیة وراتضر یضمن أهم  الفساد، و

عزة الأعزاء يحمي عن  و الناس یمنعهم عن التعرض بأعراض و فاسقينیکفل صون عرض أفراد المجتمع وشرفهم، ویقف أمام ال

 المحصنین من الرجال والنساء.

 :أهمیة الموضوع

العرض من أهم المسائل وذات قدر في المجتمع الإنساني السالم، ومن مقتضیات الفطرة السلیمة البشریة.  الحفاظ عن

والإسلام یحمي هذا الاقتضاء بجدیة تامة، حتی یعتبر موضوع العرض والعزة أحیاناً أهمَّ من النفس والمال، حیث قد یتساهلون في 

لمساهلة في التعرض علی العرض نوعاً من ضعف النفس والدیاثة، وربما التجني مسألة التجني علی النفس والمال، ولکن یعدون ا

یمکن إطفائه، وقد یسبب الإغماض عن التعرض بالأعراض للتعزل والوقوع في  علی العرض یثیر  الفتنة والفساد العریض الذي لا

ومن جملتها  ر البحث عن أحکامه الشرعیة والفقهیةالانزواء للمجني علیه أو الجاني بحیث لایمکن استدراکه؛ فبناءً علی هذا، یعتب

 من مهمات المسائل. إثباته،

 : أسباب اختیار الموضوع

 أهمیة الموضوع. في اليهاـ لما له من أهمیة فائقة في الإسلام کما أشرنا 1

 ـ لما أن بعض المسلمین الغافلین یعدونه من المسائل العادیة الهینة ولایبالون به.2

 عدم تطبیق حد القذف في أكثر محاکم بلادنا الإسلامية. ـ بناءً علی3

 ـ لما أن لإثبات القذف من خصائص یمتاز بها عن سائر الحدود و الجنایات. 4

 :الأسئلة

 ؟هل في إثبات القذف طرق خاصةو  ي وسائل إثبات القذفـ ما ه1

 ؟ما هي الشروط في وسائل إثبات القذف التي یجب الاهتمام بها ـ2

 ؟مکانة التحلیف والنکول في إثبات القذف و هل یثبت القذف بالقرائن وعلم القاضي الشخصي ما هيـ 3

 القذف؟إثبات ـ و ما هو موقف قانون العقوبات الأفغاني أمام 4

 الأهداف 

 في ضوء الفقه الإسلامي.وشروطها القذف  وسائل إثباتـ بیان 1

 ـ عرض الأقوال المختلفة للفقهاء حول هذا الموضوع.2

 .ء و مستنداتهمادلة الفقهاـ معرفة 3

 ـ المناقشة والترجیح بین آرائهم المختلفة.4

 .ةفی المسئلـ بیان موقف القانون الأفغاني 5
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 الدراسات السالفة

عن اثبات القذف في مبحث وسائل الإثبات و قل من فقيه من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة وغيرهم ءتكلم الفقها

با في الفقه و بحث عن إدلة الإثبات  إلا و قد بحث عن إثبات القذف ضمنها و فيمايلي أذكر بعض الكتب الفقهية التي فيه ألف كتا

 بحث حول الموضوع:

 من كتب الحنفية: المبسوط للسرخسي و الهداية للمرغيناني و غيرهما.

 ي الشرح الكبير و نحوهما.مواهب الجلیل للحطاب الرعیني و حاشية الىسوقي علالمالكية:  ءمن فقها

 من  كتب الشافعية: الحاوي للماوردي و المجموع للنووي و غيرهما.

 من الحنابلة: المغني لابن قدامة و كشاف القناع للبهوتي و نحوهما.

وقد الفت في العصرالحديث كتب و رسالات كثيرة حول وسائل الإثبات و منها وسائل إثبات القذف ضمن كتاب وسائل 

 ت للمصطفى الزحيلي و لكن فيما نعلم ليس عندنا كتاب و لا رسالة بحث فيه أو فيها المسألة بين الشريعة و القانون الأفغاني.الإثبا

 :البحث منهج

عزونا کل فکرة إلی صاحبها الأصلي و ذکرنا في الهامش اسم الکتاب المکمل أولاً ثم  الجزء و الصفحة التي أخذت الفکرة منها، و أما  

بهذا المقدار،  ثم فصلنا المعلومات  كن ذلک الکتاب من کتب الأحادیث فکتبنا مکان الجزء والصفحة رقم الحدیث، واکتفینا هناإن کا

حول المنابع تحت عنوان فهرس المآخذ، بحیث کتبنا أولاً اسم الکتاب، فلقب المؤلف ثم اسمه الأصلي فتاریخ وفاته ثم دار النشر و 

الأخیر تاریخ الطبع.  وکتبنا الآيات القرآنية وذکرنا السورة ورقم الآية في الهامش، واعتمدنا علی مصادر  محله ثم رقم الطبع و في

ومراجع من کتب الفقه الإسلامي، من المذاهب المتعددة، فطرحنا الموضوع أولاً ثم نقلنا اختلاف أقوال الفقهاء، وناقشنا قبل 

 الترجيح بين أقوالهم بناء علی قوة الدليل.

 القذف: إثبات مفهوم الأول: المبحث .1

 المطلب الأول: تعریف الإثبات: 1.2

 

 الإثبات لغةً:  معنی :الفرع الأول

بمعنی أقر، أکد، أید وبرهن. و کذا یأتي بمعنی إقامة الحجة والدلیل علی الشیئ؛ کما یقال: « أثبت»الإثبات في اللغة مأخوذ من 

حقه، أي أقام حجته علیه. ویقال: أثبت الصنیعة عند القاضي أي أقام الدلیل علی حقه فیها عند وأثبت  أثبت دینه أي أقام حجته علیه.

  (1)القاضي.

 الفرع الثاني: معنی الإثبات اصطلاحاً:

 في اصطلاح الفقهاء علی المعنیین: العام والخاص؛ أما العام فعبارة عن إقامة الحجة مطلقاً سواء کان أمام القاضي« الإثبات»یطلق 

أو غیره، وسواء سبقه الدعوی أو لا. وأما معناه الخاص ـ وهو مرادنا ههناـ  فهي  إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددتها 

 ( 2)الشریعة علی حق أو واقعة تترتب علیها آثار شرعیة.

 فوائد قیود التعریف:

ما أقیم بحضرة القاضي في مجلس القضاء، لا البینة مطلقاً حیث  یرید أن الإثبات الذي یعتبر شرعاً ویثبت حقا هو« أمام القضاء» ا ـ

 ما قدمت.

هذا قید ضروري في مجال الإثبات ویظهر منه عدالة الإسلام وکماله؛ حیث لایعتبر الدلیل الذي  « بالطرق التي حددتها الشریعة»ب ـ 

 و انتفی فیها أحد الشروط المعتبرة شرعاً.قدم بغیر الطرق الشرعیة کمن أکره علی الإقرار أو أقیمت الشهادة زوراً أ

                                                           
  ( مادة: ثبت.2/91( تکملة المعاجم العربیة )1)
  (.23( وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة )ص/2)



  
يعة وقانون العقوبات الأفغانن ن الشر  إثبات القذف بي 

Page | 58  

هذا هو محل الإثبات وأحد أرکانه؛ لأن الإثبات لا بد له من شیئ یثبته وإلا لکان عبثا وبلا فائدة وهو بعید عن « علی حق أو واقعة»ج ـ 

 روح الإسلام. 

ات حق أو واقعة لایترتب علیها أي أثر شرعي  هذا القید یوضح غایة الإثبات والغرض منه؛ لأن إثب« تترتب علیها آثار شرعیة»د ـ 

 لایشتغل به عاقل فضلا عن قاضي المحکمة الشرعیة، کمن أثبت أنه وارث لفلان والفلان مازال حیاً؛ فإنه لایحمل له أي فائدة.

 الفرع الثالث: العلاقة بین الإثبات والمصطلحات المشابهة له:

ـ کما أسلفناـ من أثبت متعد بمعنی أقام الدلیل علی شیئ وأظهره عند القاضي وبیّنه أنه  الصلة بین الإثبات والثبوت: إن الإثبات ـ 1

کذا. وهو لایستلزم أن یکون کذلك في نفس الأمر والواقع وإنما غایة ما یثبته هو الشک أو الظن الغالب لاالیقین وهذا مایسمیه 

، ویلزم منه الوجود في الواقع  ونفس (3)ی وجد ودام واستقر في مکانهالقانونیون حقیقة قضائیة. وأما الثبوت فمن ثبت اللازم بمعن

الأمر وهو ما یسمی عند القانونیین بالحقیقة الواقعیة؛ فبینهما )الإثبات والثبوت( عموم وخصوص من وجه؛ إذ قد یقام الدلیل عند 

کذلك بل البینة أقیمت مجعولة ومزورة؛ فههنا القاضي علی واقعة ویظن أن الحق ثابت فیحکم به وأما في الواقع فالأمر لایکون 

یوجد الإثبات دون الثبوت. وقد یوجد الثبوت بدون الإثبات کمن کان له حق في الواقع ولکن لیس له بینة تثبته أمام القاضي فذلك 

بت في الواقع فحصل بذلك الحق ثابت ولیس مُثبَتاً فافترق الثبوت عن الإثبات، وقد یوجدان معاً کما إذا أقیمت البینة علی حق ثا

 . وهذه النسبة يطلق علیها العموم والخصوص من وجه.(4)الظن الغالب للقاضي وحکم بها فههنا یوجد الإثبات والثبوت جمیعاً 

 . (5)الصلة بین الإثبات والبینة: البینة في اللغة مؤنث بینّ وهو من بان یبین بمعنی ظهر وانکشف واتضح ـ 2

 اء فیطلقونها علی وجهین: وأما في اصطلاح الفقه

اـ  یستعملونها بمعنی الشهادة  والشهود فقط؛ لأنهم کثیرا ما یقسمون الحجة إلی أقسام ثم یسردونها ویذکرون مقام الشهادة 

 .(6)البینة. فهذا یدل علی أن البینة عندهم مرادفة للشهادة

ینّ ویظهر الحق  لدی القاضي سواء کان شهادة أو إقراراً أو یمیناً ب ـ بعض الفقهاء منهم ابن قیم الجوزیة یطلق البینة علی کل ما یب

 . فهي في هذا الاستعمال مرادفة للحجة والدلیل. ففي کلا الإطلاقین نری أن البینة تعتبر شرعاً کوسیلة  للإثبات لا عینه.(7)أو غیرها

 المطلب الثاني: تعریف القذف: 1.2

 

 الفرع الأول: معنی القذف لغةً: 

. کما أن هذه الآیة من القرآن الکریم تحکي عن قصة أم (8)أي رماها« قذف الحجارة»ف في اللغة: )الرمي( مأخوذ من القذ

ابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ  احِلِ {موسی علیه الصلاة والسلام، تدل علی المعنی اللغوي للقذف: }أنَِ اقْذِفِيهِ فِي التَّ  .(9) الْيمَُّ بِالسَّ

 : اصطلاحا ً القذف معنی :الثاني الفرع

 أي نسبة فعل فاحشة الزنا إلی أحد سواء کان رجلاً أو امرأةً.  (10)القذف في اصطلاح الشرع هو الرمي بالزنا

ة، المقذوف رجلا کان أو امرأةً، من الکبائر ومعصیة عظیم كعلی الناس سواء کان القاذف رجلاً أو امرأةً وکذل بهتانالافتراء وال

 ویُحکم علی القاذف بحد القذف؛ لأن القذف جنایة علی کرامة الإنسان وعرضه والعرض له شأن رفیع في الشرع الإسلامي.

 

 

 

                                                           
  ( مادة ثبت.1/80ة ثبت، المصباح المنیر )( ماد2/19( ، لسان العرب )1/399( مقاییس اللغة )3)
  (.25( وسائل الإثبات )ص/4)
  ( مادة ب ي ن.1/70( المصباح المنیر )5)
  (.1/357( کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )6)
  (.1/11( الطرق الحکمیة )7)

 (.9/276)لسان العرب ( 8)
  .39( طه: 9)

 (.5/31البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) (10)
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 :القانون في القذف معنی: الثالث الفرع

لقذف هو نسبة ( من قانون الجزاء للأفغانستان، علی معنی القذف اصطلاحاً، حیث جاء فیه: ا436نصَّ في الفقرة الأولی من المادة )

الوسائل العلنیة بحیث لو ثبت صدقه لحُکم علی المقذوف بجزاء، أو کان هذا سببا لتحقیره عند  إحدیالواقعة المعینة إلی الغیر ب

 . (11)الناس

 :بالقذف تسمیته وجه :الرابع الفرع

لمات والألفاظ من القاذف إلی وجه تسمیة هذا الفعل الشنیع بالقذف هي المشابهة التي بین القاذف والرامي، أي قذف الک

المقذوف یشبه رمي السهم إلی الغرض، في إیصال الضرر والأذی إلی المقذوف والمرمي، بحیث لایمکن جبره ولن ینساه 

 .  کما قال الشاعر:(12)المقذوف

 .(13)جراجات السنان لها التیام                     ولایلتام ماجرح اللسان

 ت القذف إجمالاً:الفرع الخامس: تعریف إثبا

المراد بالتعریف الإجمالي للشیئ أن اللفظ المرکب إذا کان اسما لشیئ مع قطع النظر عن أجزائه فله مفهوم سوی مفهوم أجزائه 

ویقال لذلك المفهوم التعریف الإجمالي أو المفهوم الإجمالي فتعریف الإجمالي لإثبات القذف هي الطرق والوسائل الخاصة في 

: إثبات القذف عبارة عن الطرق التي تُثبت عند آخرالتي یمتاز بها القذف في مجال الإثبات عن سائر الحدود. و بتعبير  إثبات القذف

 القاضي أن فلانا قد قذف آخر بالزنا. 

 :القذف إثبات وسائل الثاني: المبحث

ولکن یشترط في وسائل إثبات بعض  الحدود کلها تثبت عند القضاء بالإقرار والبینة عند توافر شروطهما المعتبرة شرعا

الحدود التي یشترط في إثباتها بعض الأمور، حد القذف، فإنه یشترط للنظر في  كالحدود أمور یمتاز بها عن سائر الحقوق، من تل

 وسائل إثباته الخصومة فنبحث أولاً عن الخصومة:

 :الخصومة :المطلب الأول

 الفرع الأول: حکم الخصومة:

ظهر بالإقرار والبینة )لایخفی أن علم القاضي عند المتقدمین من البینة في القذف کما سنبینه إن شاء الله وإن کان القذف ی

تعالی( لکنه یشترط فیه الخصومة أي لا یقام الحد علی القاذف قبل أن یختصم المقذوف ویطالب الحد عن القاضي، وإن أقر 

 .(14)المقذوف علی القذف أو أقیمت البینة علی ذلك 

هذا علی أصل الشافعي رحمه الله مما لا خفاء علیه؛ لأن حد القذف عنده من الحقوق الخالصة للآدمیین واقامة الدعوی و

منهم في حقوقهم شرط، وأما علی أصل أبي حنیفة رحمه الله تعالی فإن کان المغلب فیه حق الله تعالی، لکن للعبد فیه أیضا حقاً؛ 

 هتك فتشترط فیه الخصومة من هذه الجهة.لأنه یتمتع به بصیانة عرضه عن ال

ولاشك أن الأفضل قبل أن یر فع الأمر إلی المحکمة ترك الخصومة لأن فیها إشاعة الفاحشة التي قد نهانا الله عنها وکذا  

به في الإعراض عن الدعوی  العفو عن الخصومة والمطالبة من باب الفضل والکرامة وبعد أن رفع إلی القاضي یستحسن له أن یرغَِّ

والخصومة قبل أن یأتي بالبینة، لأنه ندب إلی الستر والعفو وکل ذلك من الأخلاق الإسلامیة، فإذا لم یترك الخصومة ولم یرض إلا 

 .(15)بمطالبة تنفيذ الحد علی القاذف فلا جرم یسمح القاضي له في الدعوی ویسمع خصومته

 :القانون حکم

الأفغاني: لایجوز في جریمة القذف قبل الخصومة من المقذوف، أيّ نوع من التحقیق ( من قانون الجزاء 440جاء في المادة )

 .(16)والتعقیب والمحاکمة

 

 الخصومة: كالفرع الثاني: من یمل

                                                           
  (.436قانون الجزاء للأفغانستان، المادة ) (11)
 (.5/189الفقه علی المذاهب الأربعة ) (12)
  (.1/24فصل المقال في شرح کتاب الأمثال ) (13)
  (.10/213تن المقنع )(، الشرح الکبیر علی م20/62(، المجموع شرح المهذب )6/305(، مواهب الجلیل في شرح مختصر الخلیل )2/355( الهدایة في شرح بدایة المبتدي )14)
  (7/52بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،) (15)
 (. 440قانون الجزاء الأفغاني المادة )( 16)
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 في هذه المسألة خلاف بین الأئمة کما یأتي:

 تحریر محل النزاع:

اضرا أو غائبا( فلایملك الخصومة إلا هو ولایملکها لا خلاف بین الفقهاء في أن المقذوف لو کان حیا وقت القذف )سواء کان ح 

؛ لأنه إذا کان حیا وقت القذف کان هو المقذوف صورة ومعنیً بإلحاق العار به فکان حق (17)ولده أو ولد ولده أو غیره من الورثة

 الخصومة له لا لغیره. 

ته إلی أن یستوفی الحد من القاذف أو یموت ثم إن المقذوف الحي بعد ما کان له حق الخصومة، لا یخلو إما أن یستمر حیا

 . (18)قبل إقامة الحد علیه، فإن دام حیاته حتی استیفاء الحد فلا خلاف في أنه لا حق لغیر المقذوف في مطالبة الحد أو العفو عنه 

محل الاختلاف  وذلك الغیر (19)وکذا لا خلاف بینهم في أن المقذوف لو کان وقت القذف میتا فحق الخصومة ینتقل إلی غیره

 عند الفقهاء: 

ـ فذهب المالکیة والحنابلة إلی أن الحق في المطالبة للعصبات فقط؛ لأنه حق یثبت تبعا للعار فهو یختص بالعصبات 1

 . (20)کولایة النکاح

 ـ  وأما مذهب الشافعیة فلهم في هذه المسألة ثلاثة وجوه:2

 نده فصار کالمال حیث یستحقه جمیع الورثة.ـ أنه لجمیع الورثة حتی الزوجین؛ لأنه حق یورث عا 

 یملکه الورثة غیر الزوجین؛ لأن الزوجیة تنتهي بموت أحد الزوجین فلا یلتحق العار لأحدهما بقذف الآخر.ب ـ 

أنه حق للعصبات فقط کما یقول المالکیة والحنابلة؛ بدلیل أنه حق یثبت لدفع العار وهو یلحق العصبات لا الغیر فیختص   ج ـ

 . (21)هم کحق ولایة النکاحب

ـ ومذهب الأحناف أن الطلب في تلك الصورة ینتقل إلی من یقدح نسبه بعلة الجزئیة والبعضیة وهم أصوله )ویستثنی منه 3

ة أب الأم( وفروعه وإن کان أرقاء أو کفاراً أو أولاد البنات أو محرومین بسبب القتل؛ لأن معنی القذف وهو العار قد لحق هؤلاء بالنسب

 . (22)لهم إلی المقذوف، دون المیت نفسه؛ لأنه لیس محلا لإلحاق العار

عندنا هو رأي الحنفیة؛ لأن ثبوت هذا الحق عند الجمیع هو لدفع العار والعار لا یلحق أحدا إلا من جهة اتصال النسب  الراجح: 

 لعلة الجزئیة والبعضیة وهو بین الأصول والفروع.

 ذه المسألة من ثلاث جهات: ثم الأحناف بینهم خلاف في ه

ذهب الجمهور منهم إلی أنه لا یراعی الترتیب بین الأصول والفروع في الطلب بل لکل واحد منهم أن یطالب القاذف  الأول:

جود سواء کان قریبا أو بعیداً  حتی لولد الولد حق في الخصومة حال وجود الولد، خلافا لزفر، فإنه یقول: لا حق لولد الولد في حالة و

الولد؛ لأن العار الذي یلحق الولد فوق ما لحق ولد الولد، فولد الولد مع الولد کوجود الولد مع المقذوف نفسه فکما لا حق للولد في 

 المطالبة مع قیام المقذوف فکذلك لا حق لولد الولد مع قیام الولد.

ذي لحق الولد فوق ما لحق ولد الولد بل کلاهما سواء عن هذا الاستدلال: إنا لا نسلم أن  العار ال جواب الجمهور من الحنفیة

في لحوق العار بهما؛ لأن جهة لحوق العار وهو الجزئیة بینه وبین المقذوف وکذا التبعیة في العار لا فرق بینهما، وهذا بخلاف ما إذا 

 .(23)ما العار تبعاً کان المقذوف نفسه حیا موجودا؛ لأن العار لحقه مقصوداً دون ولده وولد ولده؛ لأنهما لحقه

ذهب جمهور الحنفیة إلی أن من یقع القدح في نسبه له حق الخصومة وإن کان ابناً کافراً أو عبداً بشرط أن یکون  الثاني: 

 المقذوف محصناً؛ لأنه عَیّره بقذف المحصن فیأخذه بالحد.

ذا کان القذف متوجهاً إلیه صورةً ومعنًی وفي لیس لهما ذلك. دلیله: أن القذف یتناوله معنًی؛ للعار فصار کما إ وقال زفر:

 تلك الصورة لا یجب الحد؛ لفقدان شرط وجوب الحد وهو الإحصان فکذا ههنا لیس له حق المطالبة.

                                                           
 (.9/85( المغني لابن قدامة )17)
  (.7/5414( ، الفقه الإسلامي وأدلته )8/61( المغني لابن قدامة ) 18)
  (.10/231الکبیر علی متن المقنع )(، الشرح 9/113(، المبسوط للسرخسي )5/322( فتح القدیر )19)
 المغني لابن قدامة )المرجع السابق(.  (20)
  (.20/63( المجموع شرح المهذب )21)
 (.2/357، الهدایة في شرح بدایة المبتدي )(4/50)علی الدر المختاررد المحتار  (22)
 (.9/113(، المبسوط للسرخسي )5/324فتح القدیر )  (23)
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: فإن الإحصان شرط في من ینسب إلی الزنا لا في المطالب ویرجع حق المطالبة من المقذوف إلی وأما جواب الجمهور عنه

قدح، والکفر لا ینافي الاستحقاق، وأما في صورة قذف الکافر والعبد قصداً فلا یکمل التعییر لفقدان الإحصان الذي یقع في نسبه ال

 .  (24)في الذي نسب إلی الزنا

ذهب جمهور الحنفیة إلی أن حق المطالبة کما یثبت لأولاد الأبناء کذلك یثبت لأولاد البنات، خلافاً لمحمد في غیر  الثالث:

فإنه یقول: إن مبنی حق الخصومة هو القدح في النسب ونسب کل شخص یکون لأبیه فنسب ولد البنت أیضاً یکون  ظاهر الروایة،

 .(25)لأبیه لا لجده من أمه، فقذف جده أو جدته من أمه لیس قدحاً في نسبه؛ لأنه لا یدخل في لفظ ولد الولد في مسألة الوقف

إنا لا نسلم عدم دخوله في مسألة الوقف. ثانیاً: بتقدیر تسلیم عدم دخوله،  الجمهور علي هذا الدلیل بوجهین: الأول: جابأو 

أن العلة مختلفة؛ أي أن عدم دخوله في مسألة الوقف ودخوله في مطالبة حد القذف لکل منهما علة علی حدة؛ لأن علة عدم دخوله 

هو غیر « أولاد فلان»متبادر في العرف من قولنا : في الوقف هي عدم اشتمال لفظ الولد علی ولد البنت في متفاهم العرف؛ لأن ال

أولاد البنت. وأما علة ثبوت حق المطالبة لأولاد البنات هو وجود الجزئیة وهي کما توجد في أولاد الابن کذلک توجد في ولد 

 .(26)البنت

علی القاذف فلا یخلو إما أن وإنما الخلاف بین فقهاء المذاهب الأربعة فیما إذا مات المقذوف بعد القذف قبل إقامة الحد 

 مات قبل المطالبة أو بعد المطالبة ولکن قبل استیفاء الحد؛ فإن مات قبل المطالبة ففیه خلاف بین الفقهاء:

 ذهب الجمهور غیر الشافعیة إلی أن الطلب حینئذ یسقط ولیست للوارث الخصومة. ـ 1

الطلب لم یجب الحد وإذا لم یثبت الحق للمقذوف نفسه لعدم  أن حد القذف حق تعتبر فیه المطالبة وإذا لم یوجد دلیلهم:

. وهذا علی أصل الجمهور غیر الأحناف وأما علی أصل الحنفیة فلأنه حد لایورث عنده ویبطل (27)طلبه فکیف یثبت ذلك لمن یرثه

ه فبعد موته لاینتقل العار منه بموت المقذوف، لأنه کان عند القذف حیا فلحق العار به نفسه وکان حق الخصومة عندئذ له لا لغیر 

 . (28)إلی ورثته، وأما ما کان القذف بعد موت المقذوف فقد لحق العار فیه بأصوله وفروعه ابتداءً 

 ذهب الشافعي إلی أن له الطلب بعد موت المقذوف وإن کان لم یطالب حد القذف.ـ 2

ومن ترک مالاً » ل الله صلی الله علیه وسلم قال: الحدیث الذي رواه مسلم في صحیحه عن طریق أبي هریرة أن رسو دلیله:

 .(29)«فهو لورثته

وجه الاستدلال: أن هذا الحدیث وإن ورد فیه ذکر المال؛ لکن القذف أیضاً من الحقوق الخالصة للآدمیین فیلحق بالأموال، 

 .(30)ولأنه حق ثابت له في الحیاة فالوارث یقوم مقامه بعده في استیفائه کما في حق القصاص

يقول الجمهور في الجواب عن هذا الاستدلال: أما الحدیث فیدل واضحاً علی أن الحق المتروك یورث، والحق  الجواب:

المتروك هو الذي کان ثابتا للمورث، وحد القذف لیس ثابتا للمقذوف قبل الطلب فلا یکون متروکاً ولا مورثاً. وأما قیاس حد القذف 

 .(31)اص حق یجوز عنه الاعتیاض بخلاف حد القذف علی القصاص فغیر صحیح؛ لأن القص

الراجح عندنا هو رأي الجمهور؛ لأن المقذوف لما أعرض عن الطلب علم أنه لم یحس بالعار الشدید، أو اختار الستر  الراجح:

لا یجوز إشاعته من علی نفسه وکره إشاعة الفاحشة أو خشي علی نفسه إقامة البینة من جهة القاذف علی ما رماه به ولو کان کذبا ف

 الوارث. والله أعلم.

 وأما إذا مات المقذوف بعد المطالبة ولکن قبل استیفاء الحد ففي هذه الصورة أیضاً خلاف بین الفقهاء: 

ذهب الحنفیة إلی أنه لاحق لأحد حینئذ في الخصومة وطلب الحد حتی ولو مات بعد ما أقیم علیه بعض الحد سقط  ـ 1

 الباقي.

                                                           
  (.2/358ة المبتدي )( الهدایة في شرح بدای24)
  (.7/55( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )25)
  (.9/112(، المبسوط للسرخي )324ـ 5/323( فتح القدیر )26)
  (.10/231( الشرح الکبیر علی متن المقنع )27)

 (5/39البحر الرائق ) ( 28)
  (.1619( صحیح مسلم، رقم الحدیث: )29)
  (.8/61( المغني لابن قدامة )30)
  المغني لابن قدامة )المرجع السابق(. (31)
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 .(32)حق لا یورث أنه دلیلهم:

 وذهب الجمهور إلی أن الورثة تقوم حینئذ مقام المقذوف . ـ 2

أنه حق خالص للآدمیین فبعد ما ثبت للمقذوف بطلبه ینتقل منه إلی ورثته لأن التوارث یجري في جمیع حقوق  دلیلهم:

 .(33)الآدمیین

عن الأعراض، فکما أن عرض الوارث یعرض علی الراجح عندنا هو مذهب الجمهور؛ لأن حد القذف لما شرع حمایة  الراجح:

الهتك في صورة کون المقذوف میتاً فکذلك إذا کان حیا ثم مات؛ لأن علة سرایة العار وهو النسب موجود في کلا الوجهین. وهذا 

نفسه ولم یحب بخلاف ما إذا کان المقذوف حیا ثم مات قبل المطالبة؛ لأنه قد عفی وأعرض عنه بعدم طلبه أو اختار الستر علی 

 إشاعة تلك الفاحشة فلا یجوز إشاعتها عن وارثه. والله أعلم.

 الفرع الثالث: العفو بعد الطلب:

 هذه المسألة محل الخلاف  بین الفقهاء:

 تحریر محل النزاع:

 لا خلاف بینهم في أن الأفضل هو ترك الخصومة وعدم إشاعة الفاحشة ستراً علی نفسه وعفوا عن الغیر.

وکذلك لا خلاف بینهم في أنه بعد ما رفع إلی القاضي لا یجوز له أن یتساهل فیه ولا یجري الحد علی القاذف بعد توفر 

 الشروط. 

ولکن الخلاف بینهم فیما إذا طلب المقذوف الحد من القاضي ورفع الخصومة إلیه ثم عفی عنه هل یسقط الطلب فلا یجوز 

 ل یجوز للقاضي أن یخلي سبیل القاذف أم لا؟ کما یلي:له بعدئذ أن یطالب بالحد أم لا؟ وه

ـ ذهب الحنفیة إلی عدم صحة العفو سواء کان قبل المرافعة أو بعدها بناءً علی غلبة حق الله فیه، یعني أنه إذا عفی عنه 1

عد المرافعة فلا تأثیر لهذا العفو قبل المرافعة ـ وإن کان هذا الفعل جائزاً بل أفضل ـ لکنه لا یسقط حقه في المطالبة وإذا عفی عنه ب

 .(34)بل یجب علی القاضي أن یحکم فیه حسب ما یعلم حکم الشرع

ما رواه مالك في موطأه من حدیث صفوان بن أمیة، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: في حادثة سرقة رداء  دلیلهم:

 (.35)«إني لم أرد هذا] أي قطع یده[ هو ]أي الرداء[ علیه صدقة»  بعد ما قال صفوان:« فهلا ]أي عفوت [ قبل أن تأتیني به» صفوان

 فلم یتقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم العفو من صفوان بعد ما رفع القضیة إلیه.

 .(36)ـ وذهب الشافعیة والحنابلة إلی صحة العفو بعد الطلب بناء علی کونه حقا خالصاً للآدمیین2

أتعجزون أن تكونوا مثل أبي ضمضم! »ریق أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رواه المقدسي من ط دلیلهم:

والتصدق  (37) «قالوا: وما أبو ضمضم؟ قال: رجل فيمن كان قبلنا أو قبلكم كان إذا أصبح قال: اللهم أتصدق بعرضي على من ظلمني.

عما ثبت له والحد لا یجب إلا بعد الطلب. ویجیبون عن اثر الصفون  بالعرض لا یکون إلا بالعفو بعد الخصومة؛ لأن العفو لا یمکن إلا

 .(38)أنه ورد في السرقة خاصة

ـ وأما مذهب المالکیة فمضطرب تارة یقولون بقول الشافعي أي أنه حق خالص للآدمیین فبناءً علی هذا القول للمقذوف 3

فیه حقین لله وللعبد والغالب هو حق الله کما تقول الحنفیة، فبناءً  أن یعفو القاذف بعد ما رفع الدعوی إلی الحاکم. ومرة یقولون: إن

العفو بعد الطلب قیاساً علی الأثر الوارد في السرقة المذکور في دلیل الحنفیة، إلا إذا أراد الستر علی  كعلی هذا القول فلا یمل

                                                           
  (.7/5414( الفقه الإسلامي وأدلته )32)
  (.10/231( الشرح الکبیر علی متن المقنع )33)
  (.9/113(، المبسوط للسرخسي)4/53(، رد المحتار علی الدر المختار )7/56(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )5/327( فتح القدیر )34)
 وکذا صححه الآلباني في إرواء الغلیل. ( و صححه الجارود والحاکم.3086مالک بتحقیق الأعظمي رقم الحدیث: ) ( موطأ الإمام35)
  (.7/5411( الفقه الإسلامي وأدلته )36)
  (.وحکم علیه بالصحة.1771) :حدیثال، رقم الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما(37)
  (.10/214متن المقنع ) ( الشرح الکبیر علی38)
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القذف سترا علی نفسه وهو المشهور من  نفسه بأن یخشی إن أشاع أمر القذف أن یقام بینة علی ما رمي به ویعرض عن حد

 .(39)مذهبه

الراجح عندنا هو قول الحنفیة؛ لأنه یراعی فیه کلا الحقین )حق الله تعالی وحق العبد(؛ لأنه یشترط فیه الطلب فهذا  الراجح:

 مراعاة حق العبد، ولا یصح فیه العفو بعد الطلب فروعي فیه حق الله تعالی. والله أعلم.

 

 :الإقرار :نيالثا المطلب

 :الفرع الأول: مفهوم الإقرار

 .(40)الإقرار في اللغة الاِعْتِراَفُ. يُقَال: أَقَرَّ بِالْحَقِّ إِذَا اعْتَرفََ بِهِ 

 . بأن أقر القاذف عند القاضي بالقذف.(41)وفي اصطلاح الفقهاء، الإقرار: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر

 ر:الفرع الثاني: شروط الإقرا

 یشترط في الإقرار ما یأتي:

 ـ البلوغ، فلا عبرة لإقرار الصبي في القذف ولا في شیئ من الحدود.1

ـ النطق وهو أن یکون الإقرار بالألفاظ والعبارة لابالإشارة والکتابة، حتی أن الأخرس إذا أقر بالقذف بالإشارة أو الکتابة لا 2

 یعتبر شرعاً.

ذکورة والحریة والإسلام والعدد فیثبت القذف بالإقرار مرة واحدة وکذا لایشترط الصحة أي ولا یشترط في الاقرار البصر وال

 .(42)الخلو عن السکر و کذلك لایضر الإقرار تقادم الزمان

 :الفرع الثالث: الرجوع عن الإقرار

ر؛ لأنه خالص حق العبد إذا أقر شخص بالقذف أمام القاضي ثم رجع عن إقراره لا یقبل رجوعه؛ أما علی أصل الجمهور فظاه

والرجوع عن الإقرار في حقوق العباد لا یقبل، وأما علی أصل أبي حنیفة رحمه الله تعالی فإن کان الغالب فیه حق الله تعالی إلا أن 

 .(43)له تعلق بحق العبد في الجملة فیوجد مکذب في رجوعه وهو المقذوف ولیس کذلك في حقوق الله الخالصة

 رق بین الإقرار في القذف والإقرار في الزنا والشرب والسرقة:الفرع الرابع: الف

 یتفاوت الإقرار بالقذف من الإقرار في سائر الحدود  من ثلاث جهات:

له 1 ـ من حیث العدد أي یشترط في الإقرار بالزنا أن یکون أربع مراتٍ ـ عند جمهورالأحناف ـ کلما أقر الزاني رده القاضي ویأوِّ

وأما في  (44)تٍ ثم یسأله القاضي عن ماهیة الزنا، و کذلك في الإقرار بالشرب والسرقة یشترط عند أبي یوسف مرتینحتی أتم أربع مرا

الإقرار بالقذف فلا یشترط أربع مرات ولا مرتین بالإجماع بل یحکم علیه بالحد ـ بعد اجتماع سائر الشروط ـ بإقراره مرة کما مر معنا 

 آنفاً.

عن الإقرار أي إذا ثبت الزنا أو الشرب أو السرقة بالإقرار فإذا رجع عن إقراره یقبل رجوعه درءاً للحد  ـ من حیث قبول الرجوع2

 . وأما الرجوع عن الإقرار في القذف فلا یقبل ولا یسقط الحد عنه کما أسلفنا. (45)عنه ویعتبر کشبهة فیه؛ لأنها خالص حق الله تعالی

فإن أقر  ،لوه منه، أي یشترط في الإقرار بالحدود الثلاثة أن یکون المقر غیر سکرانـ من حیث خلو المقر من السکر وعدم خ3

في حالة السکر لا یلزم علیه الحد بل ینظر له حتی یفیق فإن أقر بعد ما أفاق یحد وإلا خلي سبیله؛ لأنها خالص حق الله تعالی فیحتال 

                                                           
  (.20/64(، المجموع شرح المهذب )335(، القوانین الفقهیة )ص/4/226( بدایة المجتهد ونهایة المقتصد )39)
  ( مادة: قرر.2/496( المصباح المنیر )40)
  (.6/46( الموسوعة الفقهیة الکویتیة )41)

  (.51ـ7/49بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )( 42)
  (.2/357في شرح بدایة المبتدي ) ( الهدایة43)
  (  بدائع الصنائع  في ترتیب الشرائع ) المرجع السابق(.44)
  (.7/61( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )45)
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حق العبد ـ وإن کان ضئیلاـ فیقبل فیه إقرار السکران کالحقوق في درئه بأدنی شبهة، وأما حد القذف فلکونه مما فیه دخل ل

 . (46)المالیة

 :الشهادة :الثالث المطلب

 :الفرع الأول: شروط الشهادة في حد القذف

 تشترط في شهود القذف أمور:

 ـ الذکورة فلا تقبل شهادة النساء منفردات ولا مع الرجال بل لابد من الرجال.1

 الشهود اثنین فصاعداً فلا یقبل شهادة رجل واحد وإن کان عادلاً. ـ النصاب، وهو أن یکون2

 .(47)ـ العدالة، فلا تقبل شهادة الفَسَقَة ولا المحدودین في القذف علی اختلاف بین الفقهاء3

 :الفرع الثاني:  الفرق بین الشهادة في القذف والشهادة في سائر الحدود

شهادة في الحدود الثلاثة )الزنا، الخمر و السرقة(: تتفاوت الشهادة في القذف عن الفرق بین الشهادة في حد القذف والأولاً: 

الشهادة في سائر الحدود في تقادم الزمان بحیث إنه یشترط عدم تقادم الزمان في الشهادة بالحدود الثلاثة؛ لأنها خالص حق الله 

لستر علی أخیه المسلم رجاء حصول الثواب، أو إقامة الشهادة تعالی فإذا عاین أحد الجریمة فهو مخیر بین العمل بأي الحسبتین: ا

قصداً إلی إخلاء الأرض عن الفساد، فإذا تأخر في الشهادة علم أنه اختار الحسبة الأولی، فإذا أقدم علی الشهادة بعد مضي مدة علم 

علیه من الشبهات التي یدرأ لها الحدود  أن الضغینة النازلة هي التي هیجته علی الشهادة و وجود الضغینة بین الشاهد والمشهود

التي هي خالص حق الله تعالی، وأما في حد القذف فلا یشترط عدم تقادم الزمان؛ لأن التأخر في الشهادة علیه لا یدل علی مظنة 

 .(48)الضغینة؛ لأن في إقامته یشترط الطلب فیحمل التأخر في الشهادة علی التأخر في الطلب

الطلب فیها أیضاً شرطاً؛ إلا أنه فرق بینهما بحیث إن السرقة تقع غالباً سراً لا یطلع علیها إلا قلیل من الناس  وأما السرقة فإن کان

فالحسبة فیها الإقدام علی الشهادة إحیاءً لأموال الناس فمن تأخر فیها دل  ،وصاحب الحق لا یعرف الشهود حتی عرفوا أنفسهم

 . (49)یرد الشهادة في إقامة الحد ویقبل في المالظاهراً علی عدم إرادة الحسبة فیتهم ف

وعندي وجه آخر في الفرق بین السرقة والقذف: وهو أن الطلب شرط في کلیهما ولکنه قد یتأخر في القذف؛ لأن المقذوف کثیراما 

یراً فإذا لم یجدها علم أنه یطلع علیه بعد مضي مدة، وأما السرقة فتقع علی الأموال فیطلع علیها فور وقوعها؛ لأن الأموال یتفقد کث

 سُرق، فیندر التأخر في الطلب ولا یعتبر بالنادر. والله أعلم.

الفرق بین الشهادة في القذف والشهادة في الزنا: تتفاوت الشهادة في القذف والشهادة في الزنا في النصاب، أي عدد  ثانیاً:

}وَاللَّاتيِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائِكُمْ  روط، کما قال تعالی:الشهود فیجب في إثبات الزنا شهادة أربعة رجال مستجمعین للش

 (50)فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبعََةً مِنْكُمْ{ 

 وأما في القذف فیکفي لإثباته شهادة رجلین فقط ؛ لأن عدد الأربع ورد في الزنا علی خلاف القیاس فیقتصر علی مورده من النص.

 :والنکول التحلیف :الرابع المطلب

اختلف الفقهاء في أنه هل یجوز في حد القذف عند ما لم یکن لدی المقذوف الطالب للحد بینة علی القذف ولم یقر القاذف 

 بالقذف، أن یحَلِّفه القاضي أو لا؟ علی قولین:

 السرقة والخمر.في حد الزنا و كـ قال الحنفیة: لایجوز للقاضي تحلیف القاذف في حد القذف  کما لایجوز ذل1

أن المقصود من الاستحلاف، القضاء بالنکول عند الإعراض عن الحلف والنکول نائب عن الحلف والحد لایقام دلیلهم: 

 .(51)بالنیابة

                                                           
  ((.7/50( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ) 46)

 (.9/111المبسوط للسرخسي )(، المرجع السابقبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )(47)
  (.7/5416( الفقه الإسلامي وأدلته )48)
  (.7/47( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )49)
  .15( النساء: 50)
  (.7/52بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (51)
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وأما علی مذهب مالك فإن کان له شاهد واحد یحلف القاذف و إن نکل سجن إلی أن حلف أو یقر أو یموت سجیناً وأما إذا   ـ 2

 .(52)هد ففیه خلاف بین أصحاب مالك بین مجیز ومانعلم یکن له شا

وأما عند الشافعي وأحمد فیجوز التحلیف فإذا نکل القاذف عن الحلف لاترد الیمین علی المدعي بل یقضي القاضي علی  ـ 3

 .  (53)المدعی علیه بالنکول عن الیمین

 حقوقهم. أنه خالص حق الآدمیین فیجري فیه التحلیف کما في سائر دلیل الجمهور:

الراجح عندنا رأي الحنفیة؛ لأنه حد یدرأ بالشبهة کسائر الحدود فلا یحکم فیه بالتحلیف وکذا الغالب فیه هو حق الله  الراجح:

 .(54)تعالی فیلحق بسائر حقوق الله في عدم جریان الحلف

 :القاضي علم الخامس المطلب

 تی فنذکره باختصار:اختلف العلماء قدیما وحدیثا في هذه المسألة علی أقوال ش

ـ أجاز الظاهریة، منهم ابن حزم، والشافعي وأبویوسف ومحمد بن الحسن الشیباني من الأحناف، القضاء بعلم القاضي في 1

حد القذف سواء حصل له ذلك العلم في مجلس القضاء أو في غیره وسواء کان قبل الولایة أوبعدها وسواء کان في موضع الولایة 

 .(55)سواء کان ذلك قبل العزل والنصب أولاأو في موضع آخر و

ـ وقال أبوحنیفة ومتقدمو تابعیه: یجوز الحکم في حد القذف بعلم القاضي بشرط أن کان حصل له ذلک العلم بعد ولایته 2

ز له الحکم وفي موضعها و أما إن کان قبل الولایة أو في مصر آخر أو رساتیق المصر وکان القاضي غیر موَلّیً علی الرساتیق فلایجو

مستنداً إلی ذلك العلم. وکذلك لایجوز الحکم بالعلم الذي حصل له في زمان ولایته ولکنه عزل بعد حصول العلم ثم نصب قاضیا فلا 

 .(56)یجوز له الحکم بذلك العلم عند أبي حنیفة

لی الأموال وبقاء المنصب(، ـ منع الإمام مالك وأحمد ومتأخرو الأحناف )بناء علی تطور الزمان وفساد القضاة ومیلهم إ3

 .(57)الحکم بعلم القاضي مطلقاً وعلیه یفتي العلماء في هذا الزمان

 :حکم القانون

 /ـ منع قانون الجزاء الأفغاني القضاء بعلم القاضي مطلقاً، فیدخل فیه القضاء في القذف، حیث نَصَّ قانون الإجرائات4

 ( منه: 19وأحصاها ولم یذکر علم القاضي فیها حیث جاء في المادة ) الجزائیة الأفغاني علی وسائل الإثبات المحاکمات

 یأتي: إثبات الجریمة هي ما ةادل

 ـ إقرار المتهم.1

 ـ شهادة الشهود.2

 ـ الکتابة والوثائق.3

 ـ معرفة المظنون في الصف علی المواجهة.4

 ـ القرائن.5

 تها في إثبات الجریمة:درجفحصات الفنیة مع ملاحظة إثبات الجریمة في الت دلةأالآتیة تعتبر ک ك: المدار وكدثم ی

 ـ شریطة الضبط للصوت والصورة.

 التي یحصل علیها من المحاولات الکشفیة السریة. كـ المراقبة الصورية، أو غیرها من المدار 

                                                           
  (.4/226(، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد )235( القوانین الفقهیة )ص/52)
  (.7/5417( الفقه الإسلامي وأدلته )53)
  (.106ـ9/105وط للسرخسي )( المبس54)
 (.9/124(. المبسوط للسرخسي )16/639( و الحاوي الکبیر،)8/523المحلی بالآثار ) (55)
  (.16/104( المبسوط للسرخسي )8/47البرهاني في الفقه النعماني، )المحیط  (56)
  (.5/438ردالمحتار، )، (4/253بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، )( 57)
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 م.اقداوال اكفـ آثار بصمات الأنامل وال

 ـ الآثار البالستیکیة علی البندقیة.

 یدیة وغیرها من المواد الصلبة.ـ علامات الوسائل الحد

 ـ القطعات الزجاجیة.

 ـ علائم الدم.

 ـ آثار الأقدام.

 ـ آثار الکتابة.

 ـ علامات الأسنان.

 من المواد والعلامات التي یستمد بها المتخصصون في تثبیت الجریمة وتشخیص مرتکبها. كـ آثار الشَّعر، وما إلی ذل

ح علی نفي کون ظن الغالب للقاضي مستنداً لحکمه، حیث قیل: لایجوز للمحکمة أن وفي الفقرة الرابعة من نفس المادة، صر 

 . (58)تقضي علی إلزام المتهم بظنها وحینما کان في طرق الإثبات شبهة

ح في هذا القانون علی جمیع وسائل الإثبات المعتبرة عندها وأحصاها ولایوجد في جملتها علم القاضي؛ فعلم أنه  فقد صُرِّ

؛ لأن کل ما سکت عنه العقوباتفي  في الأحوال الشخصیة ولا في المعاملات المدنية ولا عند القانونین کوسیلة لإثبات لا لایعتبر

لأن القانون إنما یوضع لقصر ید القضاة عن اجتهاداتهم الشخصیة وتحدید طرق الإجراءات  ؛القانون لایعتبر ولا یجوز اسناد الحکم إلیه

لقانون فهو مخالف للقانون. مع هذا فقد صرح في هذا القانون علی نفي اعتبار ظن المحکمة )وهو عبارة لهم، فکل ما لایوجد في ا

 عن العلم الذي یعتبره بعض الفقهاء حسب اقتضاء زمانهم( کطریق الإثبات.

 :الخاتمة

 نبحث تحت هذا العنوان عن موضوعین:

 :النتیجةا ـ 

 النتائج کما یلي:القذف حصلنا علی إثبات مسألة عن بعد البحث 

القانون،  عندـ أن القذف یثبت عند القضاء بالإقرار والشهادة وعلم القاضي عند متقدمي الأحناف، وأما عند متأخریهم وکذا 1

 فیثبت بالإقرار والشهود فقط.

 إن إثبات القذف یمتاز عن سائر الحدود باشتراط الطلب والخصومة.ـ 2 

 ض الوجوه مع الإقرار في سائر الحدود ویختلف عنه في بعض آخر.إن الإقرار في القذف یتفق من بعـ 3

 الشهادة في القذف تتفاوت من الشهادة في باقي الحدود من بعض الجهات. كوکذلـ 4

في جریان التحلیف في إثبات القذف فلا یجري عند الأحناف ویثبت به عند الشافعیة والحنابلة وعند ـ اختلف الفقهاء 5

 .المالکیة فیه خلاف

 

 

 :أهم التوصیات والاقتراحات ـ ب

                                                           
  (.19ائات الجزائیة الأفغاني،  المادة )قانون الإجر (1) 
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ولا یألوا جهدهم في  ةالعلماء ألّا یسأموا من إشاعة الأحکام الإسلامیة في المجتمع من أي طریق ممکنمن  اـ أولاً نرجو1

 إذاعة عاقبة الکبائر المستوجبة للحد في الدنیا والعقاب الألیم في الآخرة.

 العبادات.بعد سیما المعاملات والعقوبات لا صیل العلم وتعلم الأحکام الإسلامیة الطلبة أن لا یتکاسلوا في تحمن  اـ نرجو2

للفساد وأملا في حصول الأمان والعدل في  الحکام والقضاة أن لایقصروا في تطبیق حدود الله بین عباده إمحاءً من  اـ نرجو3

 المجتمع، و رجاء الإتراف في معیشة الناس، ولایخافوا في ذلک لومة لائم.

ـ وفي الأخیر نوصي إخواننا عامة الناس بأن یتقوا الله ویجتنبوا الکبائر والموبقات الموجبة للحد في الدنیا والعذاب في 4

الآخرة صیانة لأنفسهم عن خزي الدنیا وعقاب الآخرة، سیما التعرض علی أعراض الناس الأعزاء المحصنین. رغم أنهم الیوم یستبون 

 راضهم دون أن یتنبهوا لعذابها الأخروي أوحدها الدنیوي ویحسبونه هیناً وهو عند الله عظیم.بشکل عام ویهتکون حرمة أع

 وصلی الله تعالی وسلم علی نبیه محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. 

 المراجع والمآخذ

 القرآن الکریم. [1]

( 3هـ( بیروت، دار خضر، )ط/ 643محمد بن عبدالواحد المقدسي ) الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما: ضیاء الدین أبوعبد الله [2]

(1420.) 

 )ب ت(.( 2)ط/، دارالکتاب الإسلامي هـ(  970)ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، :بحر الرائق شرح كنز الدقائقال [3]

 .ه( 1415)  )ط/(. ، بیروت، دارالفکرهـ(595)بن أحمد بن محمد بن أحمد،  ابن رشد القرطبي الاندلسي، أبو الوليد محمد :بداية المجتهد ونهاية المقتصد [4]

 هـ(.1406)  (2)ط/ بیروت،دارالکتب العلمیة هـ( 587)علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني،: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع [5]

 م(. 1979( )1محمد سلیم النعیمي، وزارة الثقافة والإعلام ، الجمهوریة العراقیة، )ط/ هـ( المترجم: 1300تکملة المعاجم العربیة: رینهارت، بتران دوزي ) [6]

 (.هـ 1419)(1)ط/بیروت، دارالفکر  هـ(  450) العلامة أبو الحسن الماوردي، :حاوي الکبیرال [7]

 هـ(. 1412)( 2)ط/، دارالفکر بیروت هـ( 1252)محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي :ردالمحتار علی الدرالمختار [8]

 هـ( دارالکتب العلمي )ط/( )ب ت(. 682الشرح الکبیر علی متن المقنع: عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي ) [9]

 هـ( مکتبة دار البیان )ط/( )ب ت(. 751الطرق الحکمیة: محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ) [10]

 )ب ت(. )ط/( ، بیروت، دارالفکر. هـ(861)محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام كمال الدين، : شرح الهداية فتح القدیر [11]

 (.1971)( 1)ط/بیروت، مؤسسة الرسالة  هـ( 487)البکري، أبو عبید، :فصل المقال في شرح کتاب الأمثال [12]

حَيلِْيّ،وَهْبَة، :فقه الإسلامي وأدلتهال [13]  )ب ت(.( 12)ط/دمشق، دارالفکر  )(الزُّ

 هـ(. 1424)  (2)ط/0بیروت، دارالکتب العلمیةهـ(  1360)عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري،  :فقه علی المذاهب الأربعةال [14]

 (.1132( الجریدة الرسمیة )1393الجزائیة الأفغاني، ) المحاکمات /قانون الإجرائات [15]

 ش(.1355للأفغانستان ، ) وزارت العدلیة ،قانون الجزاء للأفغانستان [16]

 )ب ت(.. )ط/(  هـ(741)ابن جزي الكلبي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، :قوانین الفقهیةال [17]

 ( )ب ت(.1هـ( بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، )ط/ 1158کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي بن القاضي الحنفي التهانوي، ) [18]

 .هـ( 1414)( 3)ط/بیروت، دار صادر  هـ( 711)محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور، ، أبو الفضل، :لسان العرب [19]

 هـ(. 1414) )ط/( بیروت، دارالمعرفة  هـ( 484)محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،  :مبسوطال [20]

 هـ( بیروت، دالفکر، )ط/( )ب ت(. 676المجموع شرح المهذب: أبو زکریا محیي الدین یحیی بن شرف النووي ) [21]

 )ب ت( ،. )ط/(بیروت، دارالفکرهـ(  456)،ظاهريالأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي  :محلی بالآثارال [22]

هـ( . بیروت، دارالکتب العلمیة  616بخاري،): أبو المعالي، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ المحیط البرهاني في الفقه النعمانيال [23]

 هـ(. 1424( )1)ط/

بیروت، هـ (  261)مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري القشيري،  :مسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمال [24]

 )ب ت(. )ط/(دارإحیاء التراث العربي 

 هـ( بیروت، المکتبة العلمیة )ط/( )ب ت(. 770شرح الکبیر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي )المصباح المنیر في غریب ال [25]

 هـ(.1388)  )ط/( ،مصر، مکتبة القاهرة هـ( 620)ابن قدامة المقدسي،  ،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد :مغني لابن قدامةال [26]

 هـ(. 1399هـ( دارلفکر، بیروت، )ط/( ) 395ي )مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زکریا القزوین [27]

 هـ(. 1412( )3هـ( بیروت، دالفکر، )ط/ 954مواهب الجلیل في شرح مختصر الخلیل: محمد بن محمد بن عبدالرحمن المعروف بالحطاب الرعیني المالکي ) [28]

 هـ(.1404مجموعة من المؤلفین، مصر، مطابع دارالصفوة ) :موسوعة الفقهیة الکویتیةال [29]

  هـ(. 1412)  (1)ط/ مؤسسة الرسالةبیروت،  هـ( 179)مالك بن أنس بن مالك بن عامر، الأصبحي المدني، :موطأال [30]

 هـ(. 1402( )1وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة: الدکتور محمد مصطفی الزحیلي )معاصر( بیروت، مکتبة دارالبیان، )ط/ [31]

، بیروت، دار إحیاء التراث العربي هـ(  593) بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين المرغيناني،علي بن أبي بكر  :هداية في شرح بداية المبتديال [32]

 .()ب ت)ط/( 

 

 

 


